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 ملخص 

المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب الأحكام المتعلقة بتربية الكلاب   56.12نظم المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم 
و  امتلاكها  لشروط  وتعرض  المصنفة خطيرة،  لغير  القانونية كذلك  يرغبون في    والسليمة   لطرق  الذين  لحيازتها، ووضع على عاتق الأشخاص 

امتلاكها أو تربيتها عدة التزامات، منها التصريح لدى الإدارة المختصة، والتوفر على دفتر صحي خاص بالكلب، فضلا على واجب تلقيح  
إلى جانب ذلك جرم المشرع بموجب هذا القانون التعامل بسلالات معينة من الكلاب المصنفة    عار وغيرها من الأحكام، ذلك الكلب ضد الس

تأتي هذه الورقة من أجل أن تسلط الضوء على هذه السلالات من الكلاب المصنفة خطيرة، والتي اعتبر   ن.خطيرة على الإنسان حسب القانو 
لتجريمية،  المشرع المغربي التعامل بها بأي وجه كان جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية، مع محاولة بيان عناصرها ا

 . بالتحري فيها وبمعاينتها   القيامبها  تي أناط المشرع  فضلا عن ذكر الجهات والأجهزة ال 

 

Abstract     

The Moroccan legislator, through Law No. 56.12 concerning the protection of people 
and their protection from the dangers of dogs, organized the provisions related to the 
breeding of dogs not classified as dangerous, and addressed the conditions for owning 
them and the legal methods for possessing them. The law imposed several obligations on 
individuals who wish to own or breed dogs, including declaring to the competent 
administration, having a special health booklet for the dog, and the obligation  vaccinate 
the dog against rabies, among other provisions. In addition, the legislator criminalized 
dealing with certain breeds of dogs classified as dangerous to humans under this law. This 
paper aims to shed light on these breeds of dogs classified as dangerous, which the 
Moroccan legislator considered dealing with in any way a crime punishable by law with 
penalties depriving freedom and financial fines, while attempting to clarify their 
incriminating elements, as well as mentioning the authorities and bodies that the legislator 
entrusted with investigating and verifying them. 
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 مقدمة 

سنوات في صفوف بعض الشباب المغاربة ظاهرة تربية بعض أصناف الكلاب المعروفة بسلوكها العدواني والشرس، وخاصة  لقد انتشرت منذ  
تختلف بين من هم من هواة تربية تلك السلالات    ، داخل الأحياء الشعبية؛ وبيد أن مسوغات تربية هذه النوعية من الكلاب المصنفة خطيرة 

يسخر  كان يستغل و باعثهم هو مجرد إثارة إعجاب أصدقائهم المقربين في الشارع وفي الحي، فإن البعض في المقابل    كان  من الكلاب وبين من
 الجسدية.  ويع الساكنة وتهديد سلامة الأشخاصقتراف أفعال إجرامية كالسرقة والتهديد وتر هذه الكلاب المصنفة خطيرة لا

صنافها حينئذ إلى بقاء هذا المجال مجالا عشوائيا، الأمر الذي  اضح يحدد شروط تربية الكلاب بكل ألقد نتج عن عدم وجود إطار قانوني و 
ألف شخص،    50.000للعض من قبل الكلاب بشكل عام حوالي    عرضوا تشخاص الذي  بعاته المجتمعية، حيث بلغ عدد الأنت له ت كا

نتيجة تأثرهم بأعراض مرض السعار القاتل الناتج عن عضات الكلاب المريضة وغير  وافتهم المنية  الأشخاص الذين   من  ناهيك على عدد  
 الملقحة.  

  على مستوى المملكة   وبالرغم من القصور التشريعي الذي كان يعرفه مجال تربية الكلاب حينئذ، بادرت بعض مصالح العمالات والأقاليم 
هذه الحد من    والتي هدفت بشكل أساسي إلى   ،إلى إصدار مجموعة من القرارات العاملية   يخولها إياها القانونإعمالها للصلاحيات التي  في إطار  
ؤساء المجالس المنتخبة  تنظيم امتلاك وحيازة وتربية الكلاب سيما تلك المصنفة خطيرة، كذلك فعل أيضا بعض ر   ، وذلك من خلال الظاهرة

 ( 1) .على المستوى المحلي  وتبعاتها السيئة على عموم أفراد المجتمع  ، ية الحد من تداعيات هذه الظاهرةقرارات تنظيمية بغ قاموا بإصدار عدة    الذين 

جد محدودة، من هنا وأمام هذا    هذه المبادرات   نتائج طرف تلك الجهات والسلطات، ظلت    وبالرغم من كل تلك الجهود المبذولة من 
إيجاد إطار قاعدي قادر على    الحاجة إلى   الوضع المزري ورغبة في الاستجابة إلى تطلعات المجتمع، بدأ التفكير لاحقا بشكل مسؤول وجدي في 

  أن ينظم طرق وكيفيات امتلاك الكلاب وشروط حيازتها والمعايير اللازم التقيد بها من قبل ملاكها، وأيضا العمل على تحديد لائحة الكلاب 
الخطيرة  ، كل ذلك من أجل وقاية وحماية الأشخاص من المخاطر التي يمكن أن تشكلها تلك الكلاب   ظور امتلاكها قانونا من قبل العمومالمح

 .  بخطرها على الإنسانو  المعروفة بعدوانيتها 

المشرع المغربي  جابة منه لتطلعاتهم، أوجد وفي إطار تفاعل المشرع المغربي الايجابي مع فعاليات المجتمع المدني وأصوات الشارع واست   ؛وهكذا
امتلاك وحيازة الكلاب سواء المصنفة خطيرة بأحكام  النص القانوني الذي ملأ  الفراغ التشريعي الذى كان موجودا، ونظم بموجبه كل ما يتعلق  

 (2) المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب. 56.12وغير الخطيرة، وذلك بمقتضى القانون رقم 

كلاب الخطيرة في القانون  الإطار القانوني الذي يجرم امتلاك وحيازة بعض التسليط الضوء على  تي هذه الورقة البحثية من أجل وهكذا تأ 
  المغربي؟ 

 أن نتناول الموضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين، وذلك على الشكل التالي: وعلى هذا الأساس آثرنا 

 الكلاب الخطيرة في التشريع المغربي التعامل  جريمة  المطلب الأول : •
 المطلب الثاني: العقوبات الزجرية والأجهزة المنوط بها التحري وضبط هذه الجريمة  •

 

 
يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، دورة   56.12تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، حول مشروع قانون رقم   (1)

 2ص  2016-2011، الولاية التشريعية التاسعة 2013-2012، السنة التشريعية الثانية 2012اكتوبر 
 1434رمضان    18صادر في    1.13.69الظهير الشريف رقم  لأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب الصادر لتنفيذه  المتعلق بوقاية ا   56.12القانون رقم    (2)
 5731(.ص 2013اغسطس  12) 1434شوال  4-  6177الجريدة الرسمية عدد ، (2013يوليو  27)
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 الكلاب الخطيرة في التشريع المغرب التعامل  لأول: جريمةالمطلب ا

من الكلاب المصنفة  رة  الناد، وسيما بعض السلالات  في العقدين الأخيرينة الكلاب  على تربي  وخاصة الشباب والمراهقين  إن إقبال الأفراد 
من أجل ارتكاب أفعال  يستغلها البعض ويسخرها  قد أدى إلى نشوء أسواق سوداء خاصة ببيع وشراء هذه الكلاب الخطيرة، والتي  خطيرة،  

طرق  التعرض ل و   بشكل عام   يعي الكافي لتنظيم التعامل بالكلاب فرض على المشرع  الحاجة إلى إيجاد الإطار التشر   الأمر الذي   وأنشطة إجرامية، 
 ضرورة تجريم التعامل  نتهى إلى او لمقارنة  التشريعات الجنائية اغيره من  كما أنه اهتدى بهدي    مالكيها،حيازتها والمعايير اللازم التقيد بها من طرف  

لفقرة  ا)  بمقتضى نص تنظيمي   بإيرادها على سبيل الحصر   بالكلاب الخطيرة، )الفقرة الثانية( هذه الأخيرة التي عرف المشرع المقصود بها، وقام 
 ( الأولى

 المحظورة قانونا   والسلالات : مفهوم الكلاب الخطيرة الفقرة الأولى

سبيل الحصر )ثانيا(، لا بد في البداية من أن نقف عند  ض لسلالات الكلاب المصنفة خطيرة التي أوردها المشرع المغربي على  تعر ن قبل أن  
    . المقصود بالكلاب الخطيرة حسب القانون المغربي )أولا(

 في القانون المغرب أولا: مفهوم الكلاب الخطيرة  

المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار    56.12الثانية من القانون رقم  رف المشرع المغربي الكلاب الخطيرة ضمن مقتضيات المادة  ع
أو تكوينها المرفولوجي يقصد بالكلاب الخطيرة في مفهوم هذا القانون كل الكلاب التي تتميز بالنظر إلى فصيلتها  "    كما يلي:الكلاب  

 ". تحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي   .بشراسة تشكل خطرا على الإنسان

الأول طبيعي والآخر  ،  ه للكلاب الخطيرة على محددين أساسينفي تعريف   دعتمأعلاه بأن المشرع قد امن خلال التعريف  وهكذا يلاحظ  
الطبيعي    ؛موضوعي المحدد  بنوعأما  بشكل أساسي  الكلب  سلالةال  فيتعلق  إليها  ينتمي  المرفولوجيباو   التي  به   لتكوين  المحدد  ،  الخاص  وأما 

 .  من الكلاب الأخرى   عن غيرها السلالة من الكلاب وأتصف بها تلك الفصلية  ت عدائية والشراسة التي الموضوعي فهو ال

وبين معيار موضوعي    ، مرفولوجيتهوطبيعة    أساسه سلالة الكلب بين معيار طبيعي  وهكذا يكون المشرع قد زاوج من خلال التعريف أعلاه  
 . بشكل عام على الإنسان بعينها الكلاب  من سلالة  تلك التميز بها ت  تيالوالخطورة لعدائية والشراسة أساسه ا

على معيارين  للكلاب الخطيرة والكلاب غير الخطيرة كما سلف وأشرنا  في تحديده  عتمد  ا  قد أعلاه  من خلال التعريف    المشرع  لئن كان و 
  فيد ي  ، نص تنظيمي وجب على تحديد وحصر لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بم 2من المادة ثانية  في الفقرة الطبيعي وموضوعي، فإن تنصيصه  

في  يشير إلى أنه حتى  الكلاب الخطيرة بمقتضى لائحة خاصة    ذلك أن حصر  ، الموضوعيالمعيار    فقط بالمعيار الطبيعي دونبأن المشرع يأخذ  
حسب  د  لك يعمع ذفهو  المشرع في تلك اللائحة،    عليهامثلا إلى سلالة نص    ينتمي  الحالة التي لم يصدر أي عدوان أو شراسة من كلب

الذي هو  المعيار الطبيعي    و يجعل العبرة في هذا الباب ه، مما  في الشق المتعلق بالتجريم  56.12رقم  تطاله أحكام القانون    خطيرا القانون كلبا  
 . على الإنسان  الذي هو العدائية والشراسة والخطورة وليس المعيار الموضوعيسلالة الكلب بعينها،  

لمقصود بها، ذلك أن حصر  عرف ا  ما بعد  وذلك  لائحةبموجب    الخطيرة  حصر أنواع هذه الكلابلما  فعل المشرع المغربي  نعتقد بأنه حسن  و 
هذا الحصر  أن  ، بحيث   قانوني ال من  متطلبات الأالمشرع على تحقيق    رصحعلى  أولا    ليلد   هو  الكلاب الخطيرة ضمن لائحة خاصةهذه  

  يمنع بذلك الباب أمام فتح التأويلات ف   ،بسلالات الكلاب التي يمنع امتلاكها وحيازتها   دقيقة  على علم ودرايةعل المخاطبين  سوف يج والتحديد  
لائحة  تحديد  ه على ضرورة  إقرار مفتوحا هكذا على إطلاقه من دون  الكلاب الخطيرة  ترك مفهوم  قد  أن المشرع    لو فإنه فرضا  ثانيا    ، من جهة
، لجعل حينئذ من جميع الكلاب كلابا خطيرة، ذلك أن كل الكلاب بصرف النظر عن الفصلية    بمقتضى نص تنظيمي   المصنفة خطيرة   الكلاب 

إرغامها أو    و أ  قد تتحول في أي لحظة إلى كلاب خطيرة إذا ما تم تحريضها  ،التي تنتمي إليها أو السلالة أو التكوين المورفولوجي الخاص بها 
 تدريبها أو تهديدها. 
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ه بمجرد  ذلك أن ي بشكل أكبر،  ئالوقا عزز الطابع  في أن هذا الحصر سوف يلائحة الكلاب الخطيرة  حصر  تظهر أهمية  إضافة إلى كل ذلك  
  أو حراسة أو التعامل   أو شراء أو تربيةامتلاك    إحجامهم بشكل قطعي عن الرغبة في   ترتب عليه  سوف ي بهذه اللائحة    المخاطبين   تحقق علم

 . 56.12قانون رقم طبقا للة من الكلاب التي يسري عليها وصف الكلاب الخطيرة يبأ

لعدم    الخطيرة  الكلاب  نالخطيرة م  صنافهذه الأ   هجوم في المستقبل من قبلوقوع  فرص  يقلل بدرجات كبيرة جدا  الأمر الذي سوف   
أكثر  هذا هو قانون وقائي بالدرجة الأولى    56.12رقم    بأن القانونفي هذا الباب  معه    كن القوليم  الشيء الذي،  إقبال الناس عليها أصلا

  وعدائيتها   الكلاب المعروفة بشراستها   معينة من  أصناف   ر من مخاطوحماية الأشخاص  منه هو وقاية    الرئيسي   دفاله،  وردعيا  من كونه قانونا زجريا 
وهو الأمر الذي يمكن استشفافه حتى من خلال عنوان القانون نفسه والتي اختار المشرع وسمه  ،  على حد سواء  والحيوانات  شخاص اتجاه الأ

 (3) .بـ"القانون المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب" 

ب إلى خطيرة  في تصنيف الكلا  اا إليه المشرع المغربي في اعتمادهالذي نحنحت نفس النحو    هي الأخرى قدالعديد من التشريعات  أن    بيدو 
،  المصري شرع  الحال بالنسبة للمهو    كما    ،الخاص بالكلب لوجي  المرفو   ينو التك طبيعة  و   الفصلية والسلالة لى معيار  بالدرجة الأولى عوغير خطيرة  

الدراسات لا يوجد أي دليل  في المقابل و فإنه   اعتماد معيار الفصلية والسلالة والتكوين المرفولوجي    فعالية  علىقاطع ومؤكد  حسب بعض 
 . في تصنيف هذه الأخيرة إلى كلاب خطيرة وكلاب غير خطيرةب  للكلا 

على هذا المعيار  في تصنيف الكلاب إلى خطيرة وغير خطيرة  خرى  هي الأ   التي تعتمدبلدان  بعض الب الواقع العملي    ر أظه هذا الصدد    في
بشكل  تحديد فصيلة الكلب وسلالته    التي تعتري عملية  صعوبةالعملية في مقدمتها  شكالات  مجموعة من الاوذلك بسبب    ،صعوبة في التطبيق 

 (4) دقيق.

 المغرب في القانون الكلاب الخطيرة المحظورة   سلالات: ثانيا

ر  اط مخالمتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من    56.12قم  نون ر القا من    2الفقرة الثانية من المادة  نص المشرع المغربي ضمن مقتضيات  لقد  
 : " تحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بنص تنظيمي". ما يلي على   الكلاب 

من    مرسوم   2018يوليو    17يوم  عن السيد رئيس الحكومة  إليها أعلاه صدر  المشار    2المادة    من ة الثانية  وهكذا تنزيلا لمقتضيات الفقر 
المنصوص عليها في  لائحة أصناف الكلاب الخطيرة  عملية تحديد    رئيس الحكومة السيد  الأولى  قتضيات المادة  مل  لاخ من  فيه    أسند مادتين  

من    ، وأسند  المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحةالسلطة الحكومية    إلى  56.12من القانون رقم    2الفقرة الثانية من المادة  
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية  السيد  وزير الداخلية و السيد  هذا المرسوم إلى  خلال المادة الثانية من نفس المرسوم عملية تنفيذ  

 .(5) كل واحد فينا يخصهوالمياه والغابات  

وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه  السيد  وزير الداخلية و الصادر عن السيد    القرار المشترك  هذا  إلى  نارجوع فإنه بإجمالا  و 
  سلالات ثلاث  هذا الأخير الذي تضمن  ،  من خلال ملحق خاص   قانوناخطيرة  ة  صنف المالكلاب    سلالات لائحة    دد يح  دهجسنفإننا    ،الغابات و 

 : التالية  ، ويتعلق الأمر هاهنا بالكلاب لكلابمن ا 
 

مايلي: إن مشروع القانون المعروض أمامكم اليوم يتضمن مقتضيات ذات بعد وقائي وأخرى ذات بعد   56.12جاء في عرض السيد الوزير لمشروع القانون رقم   (3)
يتهم من أخطار الكلاب، دورة ردعي وزجري...."  تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون يتعلق بوقاية الأشخاص وحما

 3. ص 2016-2011/الولاية التشريعية التاسعة  2013-2012، السنة التشريعية الثانية 2012أكتوبر 
(4) WORLD VETERINARY  ASSOCIATION (AISBL), Position Statement on Control  of 
Inappropriately Aggressive Dogs, WVA/24/PS/Rev. 2024. 

المتعلق بوقاية الأشخاص   56.12من القانون رقم    2بتطبيق المادة    2018يوليوز    17الموافق لـ  1439ذي القعدة    3صادر في    2.18.456مرسوم رقم    (5)
 5439( ص 2018أغسطس  2) 1439ذو القعدة   19/ 6696وحمايتهم من أخطار الكلاب، الجريدة الرسمية عدد 
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 السلالة الأولى:   (1
 ستافوردشاير بول تيريي  وستاوردشاير بول تيريي الأمريكي المعروف بالبتبول  ▪

▪ Staffordshire bull terrier  et américain staffordshire bull terrier. 

  
  كانت   الأصل، في (kg11 -17kgأما وزنها فيتراوح ما بين ) ،( cm41 و  cm36بين ) من الكلاب ما  يتراوح طول هذه السلالة

  السلالة  هذه  تطوير   تم  لقد   ، عشر التاسع القرن  إبان  الكلاب  مصارعة   مسابقات  في  ا شاركهإ أجل  من  تتم تيريير  بول  ستافوردشاير  ب كلا  تربية
 المعروف   التهجين   هذا   عن  الناتج   الكلب  كان   البداية  في   .)6(كلاب البولدوج والثيريات المحليةكل من  نجليزية عبر تهجين  الإ  الوسطى  الأراضي  في
 . شديد الشراسة جدا كما أنه كان قويا و  رشيقاغير أنه كان في المقابل  الحجم صغير  " تيريير  بول"  باسم  السابق في

  صارعة الأنشطة المتعلقة بم  تاستمر   1835  عام   في "  المثيرة "بـ  آنئذ   توصف  التي   الرياضات  من   شبيهاتها و   كلاب ال  مصارعة عندما تم حظر   
"  تيريير   بول"  كلب  تهجين  إلى   المتحمسين  من  مجموعة  سعى   عشر   التاسع  القرن  خلال  الماضي،  القرن  عشرينيات  حتى   سري  بشكل   تتم   الكلاب 

 . على حد سواء العائلي والمنزل   العرض لحلبة  ملاءمة  أكثر  حيوان إنشاء وذلك من أجل  هذا

وعلى    ، " تيريير  بول  ستافوردشاير "   باسم  لاحقا   يعرف  سوف   والذي   والمهجن   المعدل   النوع   بهذا  رسمي  بشكل  الاعتراف  تم   1935  عام   في  
ة وشرسة في  وقوي   ةصاخب   با كلا  ابكونه  بالكلا السلالة من    هذا   تتميز    كبيرة،   بشعبيةهذه الكلاب    تحظى  جدا،   الرغم من تاريخها العنيف

 هذه  مع   الحازم   التعامل   لهذا السبب يعد  فرطة جدا، الم  تهابشجاع على باقي السلالات الأخرى    نفرد ت  ابكونهأيضا    تميز كما ت   ،الوقت نفسه
 . والحتمية  الأهمية  بالغةوال  جدا الضرورية الأمور  من   الطاعة على  المبكر والتدريب ، الكلاب من   السلالة

  هذه   اكتسبت  أن  الأخيرة   السنوات  في   حصل فقد    ، ليس بالأمر المستحيل البتة  أليفا  كلبا   وجعله  وتبريته   ترويضه   قابلية  أن   من  الرغم  وعلى 
  من   الرغم  علىو ،  الحيوانات  ملاجئ  في   الأمر   بها   انتهى حيث    ، منها  العديد  عن   التخلي   إلى   أدى  مما   خطير،   ككلب   مستحقة   غير  سمعة   السلالة

 
(6) Claire Parkinson, Defining dangerous dogs :breed, class, and masculinity, Anthrops journal n° 
55 (2) 2033, p: 183-184 
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  حلو   مزاج  وذات   ودودة   تكون   ما  عادة  السلالة  فإن   مألوف، غير   كلب  تحداه  إذا  يستجيب  أن  المرجح  من   " تيريير   بول   ستافوردشاير "  كلب   أن
 ( 7) .يقول المتخصصون  الأطفال مع  خاصة  ألفة ولها  الناس  مع

 السلالة الثانية:  (2
 الماستيف المعروفة بكلاب )البويربول(.  ▪

▪ Mastiff connus sous le nom de (POERBULL) . 

 

يتجاوز              قد    غرام كليو   80بوزن 
تعتبر    ، سنتيمتر عن الأرض  70قد يصل  رتفاع  باو 

كلاب الماستيف واحدة من أقوى وأقدم سلالات  
، لقد تم تطوير  على الإطلاق   الكلاب البريطانية

جلبها  مولوسوس التي تم  هذه الكلاب من كلاب 
الإ فترة  خلال  بريطانيا  الرومانيإلى  في  ،  حتلال 

فترة  تلت  التي  الروماني هذا    القرون    ، الاحتلال 
الكلاب    سوف هذه  "كلاب  تشتهر  بلقب 

لقد ظهرت كلاب الماستيف النقية ذات    الحرب".
الأولى للمرة  والعريض  الطويل  القرن    الجسم  في 

الكبيرة  الريفية  الأراضي  على  عشر  وقد    ،التاسع 
الرياضات   في  تستخدم  بكونها  تاريخيا  اشتهرت 

بم الكلاب،المتعلق  تستعمل  كانت  كما     صارعة 
 ضا في مطاردة الثيران أي

 

إعادة إحياء هذه السلالة عن    لاحقا تمت  ، في بريطانيا   جدا  عددها بشكل كبير  بحلول نهاية الحرب العالمية الثانية انخفض   ، ولكن والدببة  
عتبر الحجم الهائل  يفي الحقيقة    السلالة مجددا شعبيتها،  لتستعيد بعد ذلك هذه  ،الأمريكية   طريق عملية استيراد الكلاب من الولايات المتحدة

وا من  ن يكون أ  ها وحراسها ومروضيهاالسلالة وإطعامها وتمارينها،  لهذا السبب يجب على مربي  أخطر عيب في تربية هذه  لهذه الكلاب بالضبط
وضمان عدم خروج غريزة الحراسة عن    عليها، سيطرة  الممارسة  وذلل من أجل  القوة البدنية  ذوي الخبرة، وكذلك أن يتمتعوا بقدر معين من  

 (8) .السيطرة

 

 

 

 
(7) Kathryn Hennessy, The Dog encyclopedia, First American Edition, 2013 D,orling Kindersley,p: 
215 
(8) Kathryn Hennessy, op.cit p:95 
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 : السلالة الثالثة  (3
 الطوسا  ▪

▪ TOSA 

سنتمتر وبوزن    60يصل إلى  بطول        
إلى   يصل  يعتبر كلب    90قد  كيلوغرامات 

من أضخم الكلاب في العالم،    هو الآخر   التوسا 
لقد تم تطوير كلب التوسا من خلال التهجين  
التدريجي بين كلاب القتال اليابانية والسلالات  

. ونظرا  مثل البولدوج والماستيف والدانيالغربية  
الكبير للغاية لنظر  وكذاك با   ، لسمعته وحجمه 

غريزة قتالية كامنة في  إلى بنيته القوية وامتلاكه  
أن   يجب  لا  التوسا كلبا  يعد كلب  داخله، 

على تربية    يمتلكه سوى الخبراء المتمرسين جدا 
 (9) هذه النوعية من الكلاب

 

 

ما سلف بأن حصر المشرع لهذه السلالات من الكلاب لم يكن بداعي العبث، وإنما    لنا من خلال يتبين   بناء على هذا الإيضاح،  وهكذا
كان نتيجة حرص شديد من قبل المشرع على سلامة المواطنين في صحتهم وأبدانهم وأيضا قطعا لطريق البعض الذي قد يستغل هذه السلالات  

 من الكلاب في أنشطة إجرامية كثيرة. 

سلالات    في ثلاث   حصرها   سوف نجده بأن المشرع كما سبق إيضاحه قد   الكلاب الخطيرةالذي حدد فيه المشرع    القرار هذا وبرجوعنا إلى   
ثم    " البيتبول بكلاب "  ةالعادي والأمريكي والمعروفة في وسط العام سلالة كلاب ستافوردشاير بول تيرييكل من  ب  ها هنا  فقط، ويتعلق الأمر

 . "الطوسا "، ثم أخيرا سلالة كلاب  " يربولالبو "سلالة كلاب الماستيف والمعروفة هي الأخرى باسم كلاب  

ثلاث كلاب كما قد يتصور  مجرد  غير أننا نعتقد بأنه لا يجب أن يفهم من هذا الحصر بأن الكلاب الخطيرة التي حصرها المشرع هي  
شرات الكلاب التي قد تختلف فيما بينها  ن السلالة الواحدة عع  البعض، وإنما الحصر يقع على سلالات بعينها، ذلك أنه قد يحدث أن يتفرع

 .   أو كثيرا سم قليلافي الا

  ، على سبيل الحصر هذه الأخيرة    المحظورة قانونا وإيرادالخطيرة  الكلاب  سلالة    ذكر على    فقط   ئ الاقتصار وإذا كان المشرع المغربي قد ارت
بل ذهبت حتى    ،(10) فقط    قانونا   التي يحظر امتلاكها وحيازتهاالخطيرة  لى تحديد وحصر الكلاب  ع  صرتقت  من لم  ت المقارنةتشريعامن ال فإن  

 
(9) Kathryn Hennessy, op.cit p:94 

نات الخطرة سوف نجد بأن المشرع المصري يستعمل اصطلاح أعم وهو الحيوانات الخطرة  االمتعلق بتنظيم حيازة الحيو   2023لسنة    29بالرجوع إلى القانون رقم   )10( 
( المرفق بهذا القانون والتي الحق نوعا من الأذى أو الضرر بالإنسان 1من نفس القانون يراد بها تلك الحيوانات المحددة بالجدول رقم ) 1والتي حسب مقتضيات المادة 

نات الخطرة الممنوعة قانونا والتي صنفها المشرع المصري حسب العائلة الى هذا الجدول سنجد بأن المشرع المصري يحدد بموجبه جميع الحيو أو بالحيوان، ومنه فبالرجوع إ 
 نات في عشر عائلات: االتي ينتمي إليها الحيوان، وهكذا نجده يحدد هذه الحيو 
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  الأليفة   الكلاب أصناف    ةلائح يحصر بموجب  وهكذا نجد مثلا المشرع المصري  الكلاب التي يجوز امتلاكها وحيازتها،    صناف صر لائحة أ حالى  
 (11) . وذلك على سبيل الحصر يجوز امتلاكها وحيازتها التي 

، فإن المشرع المصري  ليها الكلبإفي تحديد أصناف الكلاب الخطيرة المحظورة على السلالة التي ينتمي  وعكس المشرع المغربي الذي اعتمد  
التصنيف    طريق   ن عحصر أنواع هذه الكلاب المصنفة خطيرة  ذلك أنه  عن تلك التي نهجها المشرع المغربي ،مختلفة شيئا ما  فضل أن ينهج طريقة  

في    صري نجد المشرع المولم ينحو نحو المشرع المغربي في هذا الباب، وهكذا    أي عن طريق أسمائها بالضبط،   لكلاب مباشرةا  فصلية من خلال  
البيت  ):    نذكرهم كالآتي  صنف  16ائمة الكلاب الخطيرة في  يحصر ق  المتعلق بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة  2023لسنة    29القانون رقم  

القوقازي،  الهاسكي  ،  البوكسر ،  الراعي الألماني،  الروت وايلر،  بول  الدنماركي  ،  الراعي  بول ماستيف، الدوبرمان، ملموت ألاسكي، الكلب 
 . كين كورسو، توساينو( أكتيا، أميركن بولى، الألبي، الكلب الأرجنتيني،  الضخم، 

 طيرة في التشريع المغرب  الخكلاب التعامل بالجريمة الفقرة الثانية: 

لكلاب الخطيرة لا بد من قيام الركن المادي  التعامل با ، وهكذا فإنه لقيام جريمة  (12) يتطلب لقيام أي جريمة ضرورة قيام جميع أركانها مجتمعة
 )أولا( ثم لا بد من قيام الركن المعنوي )ثانيا(. 

 أولا: الركن المادي للجريمة  

يخرج به المشرع الفعل أو الامتناع من دائرة الإباحة إلى دائرة  ما أن يوجد نص تجريمي  لا يكفي لقيام جريمة  فقها وقانونا بأنه  ات  سلممن الم
من ضرورة إتيان    أو الشرعي،   القانوني   كن لر تحت مسمى افقها  إضافة إلى وجود النص التجريمي والذي يشار إليها  ، بل لابد  وفقط   التجريم 

تي بعدها البحث عن مسؤولية الجاني  فإذا طابق النص الفعل يأ  ، الإجرامية ته  داوإر المظهر الخارجي الفاضح لنية الجاني    نشاط مادي معين يشكل
 اللذان حددهما المشرع.  ء أو التدبير الوقائي المناسبين وتحديد الجزا ، الجنائية

يوافق النموذج    نشاط من قبله من غير أن يصدر عن الجاني أي    مهما كانت  جريمة أي  قيام  يتصور من وجهة نظر جنائية    لا   هكذا فإنهو 
 (13) كما قد يحدث في أحايين أخرى متخذا صورة نشاط سلبي. هذا النشاط الذي قد يأتي أحيانا في صورة نشاط ايجابي  القانوني للجريمة، 

الركن المادي  صورة  دد سوف نجد بأن المشرع المغربي قد ح 56.12رقم   ون نمن القا  9المادة برجوعنا إلى مقتضيات و وعلى هذا الأساس 
إلى ستة أشهر وبغرامة تترواح بين يلي: " يعاقب بالحبس من شهرين    جاء في هذه المادة مافي هذا الصدد  طيرة،  الخكلاب  لبا  التعامللجريمة  

 

 العائلة الكلبية؛   -
 العائلة القطية؛   -
 عائلة القردة؛ -
 عائلة الزواحف؛   -
 عائلة الحشرات؛  -
 العائلة الكلبية البرية؛  -
 الدببة؛  -
 فرس النهر؛   -
 الجاموس الوحشي؛  -
 الحمير البرية؛  -
المرفق بالقانون   2نات الخطرة والكلاب وذلك بموجب الجدول رقم  ايتعلق بتنظيم حيازة الحيو   2023لسنة    29لقد حدد المشرع المصري ضمن القانون رقم    )11(

 14، ص 2023ماي سنة  29مكرر )أ( في  21المشار إليه. أنظر الجريدة الرسمية، العدد 
 هذا طبعا مع بديهية افتراض قيام الركن القانوني للجريمة ابتداء.   )12(
 165الجديدة، ص مطبعة النجاح  ،2017الطبعة الخامسة  -القسم العام-، شرح القانون الجنائي المغرب عبد الواحد العلمي  )13(
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أعلاه أو    2ادة  العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف الكلاب المشار إليها في المدرهم أو بإحدى هاتين    20.000درهم و    5.000
 . أي تصرف يتعلق بها "  أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام  حيازتها أو بيعها أو شراؤها 

نسوقها على    الخروج بمجموعة من الملاحظات ابتداء  يمكن      56.12من القانون رقم    9المادة  ن خلال استقراء مضامين مقتضيات  م
 الشكل الآتي:  

فإضافة      صورا متعددة،  يأخذ  إنما  و   فقط،  دةلا يأخذ صورة واحالخطيرة  التعامل بالكلاب  في جريمة    الركن المادي  ن إ:  الملاحظة الأولى  ▪
  أتى المشرع على ذكر صور أخرى سي  ، الركن المادي في هذه الجريمة  ة من صور صور ذكرها المشرع ك   صورة وأهم  تعد أول  التى  إلى صورة التملك  

فعال  حد الأهنا بأ  ، ويتعلق الأمر هايكون الشخص قد أقام ركن الجريمة المادي التي بمجرد إتيانها  ، و تعتبر هي الأخرى صورا للركن المادي متعددة  
 .  يتعلق بهاتصرف  أو أي   الترويضأو التربية  أو   الاستيرادأو   التصديرأو  الشراءأو  البيع أو   يازةالحإما   :التالي وهي 
تأخذ صورة نشاط    في جريمة تملك الكلاب الخطيرة  التي أتى المشرع على ذكرها  الركن المادي    إن جميع الصور :  الثانية   الملاحظ ▪
 . تأتي صورة الركن المادي في هذه الجريمة على شكل نشاط سلبيومع ذلك ليس مستبعدا أن  ،إيجابي 
الصور    ذهإلا أن ه  في هذه الجريمة  التي يمكن أن يأخذها الركن الماديالمشرع قد عدد من الصور  أن  على الرغم من  :  الملاحظة الثالثة  ▪

عدة غ من ذكر  دما فر  بع  9 المادة  ذيَّل    قد  والدليل في ذلك هو أن المشرع   ، على سبيل المثال فقطهي  وإنما    ، ليست واردة على سبيل الحصر 
 . لا الحصرأراد بها المشرع التمثيل التي أتى ذكرها  بأن هذه الصور والتي تفيد يتعلق بها" " أي تصرف  بعبارة  صور
، الأمر الذي  (14) معينة   جرامية إأي نتيجة    في هذه الجريمة   يعقب النشاط الماديأن  إن المشرع المغربي لم يشترط  :  الملاحظة الرابعة  ▪
الذي حدده    بمجرد إتيان السلوك السلبي أو الايجابي تحقق نتائجها الجرمية  كلية، فهذه الأخيرة ت رائم الشهذه الجريمة تدخل في إطار الجمن  يجعل  

  يترتب عن ذلك و   ، والنشاط المادي لسلوك  با بهذا المعنى تكون ملتصقة    فالنتيجة   إذن   ، الجنائية الشخص  مسؤولية    إثر إتيانه مباشرة  وتنشأ    المشرع،
النشاط  أن يباشر الشخص  بمجرد  كاملة  قع تامة  ت، فهي  بلحظتها  فهذه الجريمة إذن تقوم طلاقا  إ   الشروع في هذه الجريمة لا يمكن تصورهأن  

  للبحث   نظرا لتلك الاعتبارات    كما لا محل فيها  ،تتخيلها في صورة جريمة خائبة أو موقوفةولا يمكن تبعا لذلك    ،الذي حدده المشرع   المادي
 (15) ة. عن عنصر العلاقة السببي فيها 

بأي صورة من صور    بمجرد قيام الشخص   يقوم   في هذه الجريمة  الركن المادي  يمكن القول بأن ى كل ما تقدم  بناء علو   ؛ في كل الأحوال 
أو    هاأو ترويض  ها أو تربيتهاأو استيراد  هاأو تصدير   ها أو شراء  ها أو  بيع  ها أو حيازتها بتملك   فما كان بهذه الكلاب الخطيرة سواء  التعامل كي 

 آخر يمكن الاعتداد به كركن مادي في هذا الإطار. أي تصرف 

 الركن المعنوي ثانيا: 

 

 معلوم بأن عناصر الركن المادي ثلاثة:  )14( 
 فعل يأتيه الشخص يتجسد من خلاله نشاط مجرم وسلوك إجرامي؛   -
 وليدة هذا الفعل،؛ نتيجة ضارة غير مشروعة  -
 علاقة سلبية تربط مابين الفعل والنتيجة ؛  -

 31، ص 1960مطبعة جامعة دمشق،  شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص،أنظر في هذا الصدد: محمد الفاضل، 
قالمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، /2945ماي    8جامعة  ، مذكرة التخرج مقدمة لنيل شهادة الماستر في قانون الأعمال،   الجريمة الشكليةمحمد عبيدات،   )15( 

 10، ص 2020، 2019السنة الجامعية 
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النشاط المجرم، بل تقتضي  الشخص ذلك  هذا  من الناحية القانونية أن يباشر    امجرمشخص على نشاط يعتبر فعلا  لا يقع كافيا لمساءلة  
فالجريمة    ،(16) وجبه الفعل معنويا إلى ذلك الشخصيسند بمتوافر ركن معنوي  _ لمبدأمن حيث ا_المادي   ركنفضلا  عن توافر عنصر ال مساءلته  

 . يضا  عبارة عن كيان نفسي أ قوامه فعل وآثر، ولكنها ليست مجرد كيان مادي خالص  

  تلك   ها وقانونا هو أن ماديات قأن الثابت ف غير  ،  الجريمة تلك  النفسية لماديات  الأصول  في أي جريمة  الركن المعنوي  سد  وهكذا يج   
 (17) .مساءل جنائيا محل لها بالنسبة للشارع إلا إذا صدرت عن إنسان لا الجريمة 

لابد من  كما أنه  ،  أولا  هناك رابطة بين الشخص وبين الجريمة  كونلقيام مسؤولية الشخص الجنائية لابد من أن ت الأصل هو أنه وهكذا ف
ثم ثالثا    ثمة،إرادة الشخص الآ يفضح  الفعل الجرمي، أي لابد من توافر ركن معنوي،  ذلك  علاقة معنوية بين هذا الجاني وبين  هناك  أن تتوافر  

الجرائم على اختلاف أنواعها    جميع  من الشروط الأساسية فيشرطا ثمة  وعلى هذ الأساس تعتبر الإرادة الأ  أن يكون الشخص مساءل جنائيا، 
 (18). سواء كانت عمدية أو غير عمدية

لم يقم    ، إذفيما يتعلق بالركن المعنوي   سيتبين لنا بأن المشرع قد التزم الصمت  56.12من القانون رقم    9المادة  بالرجوع إلى مقتضيات  
ومع ذلك استقر الفقه في هذا الإطار على قاعدة لكلاب الخطيرة،  با   ال البناء القانوني لجريمة التعامل كتم الركن المعنوي المتطلب لا لى بالتعرض إ 

على الأرجح قصدا  يكون    ه يتطلب فيها قصدا جنائيا معناه أن المشرع عن بيان صورة الركن المعنوي في جريمة من الجرائم    مفادها بأن سكوت 
 عاما.  

خطأ  يأخذ شكل    نائيالجصد  تجعل القالركن المعنوي فيها    ةرائم الشكلية فإن صور من الج تملك الكلاب الخطيرة    لما كانت جريمة منه و و 
في الجرائم الشكلية بشكل    تصوره    لا يمكنعلى وصف أن الخطأ غير العمدي  وذلك  ،  غير عمدي   خطأشكل  وليس  أي قصد جنائي    عمدي

   . عام

رادة الجاني  يتحقق فقط بتوجيه إ م، والذي  هذه الجريمة في اعتقادانا هو القصد الجنائي العافي    ى أساس أن القصد الجنائي المطلوب قيامه عل
 .  ية من الناحيتين الواقعية والقانون   والعلم بحقيقة الجرمية  نحو اقتراف الفعل المجرم

أو  إما في تملك    :في   9حسب منطوق المادة    والذي قد يتجسدإلى ارتكاب السلوك الاجرامي    انيإرادة الجأن تنصرف  وهكذا فبمجرد   
لكلاب الخطيرة الواردة على سبيل الحصر في اللائحة  رويض أو أي تصرف يتعلق با تربية أو  تستيراد أو  احيازة أو بيع أو شراء أو تصدير أو  

واللذان    المجرم  بالعناصر التجريمية للجريمة والنصالشخص  هذا    مع علم  ، المشار إليها في القرار المشترك الصادر بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة
هذا عند    يجعل من القصد الجنائيهية "لا يعذر أحد يجعله للقانون"، إعمالا للقاعدة الفقمفترضان ابتداء  معا من حيث المبدأ علمان ان يعتبر 

   . وتنشأ معه مسؤوليته الجنائية  متوافرا وقائما  الشخص 

سيما  لكلاب الخطيرة  با  في جريمة التعاملالركن المعنوي  ديد  تح  من الصعوبة بما كانالناحية العملية  ومع ذلك وجبت الإشارة إلى أنه من  
   النوعية من الجرائم الشكلية.في هذه منعدم  عنصر   هوعنصر النتيجة الإجرامية  إذا علمنا بأن 

 والأجهزة المنوط بها التحري وضبط هذه الجريمة المطلب الثاني: العقوبات الزجرية  

مجموعة من العقوبات الزجرية لمقترفي هذه الجريمة،  هذا وتتنوع هذه العقوبات ما بين    56.12رتب المشرع المغربي وفقا للقانون رقم  
بات    العقوبات الماسة بالحرية و تلك الماسة بالذمة المالية للشخص، وتعد هذه العقوبات عقوبات جنائية تقليدية، وبيد أن المشرع المغربي قد

 
 216عبد الواحد العلمي. مرجع سابق ، ص  )16 (
 583، ص 1962، دار النهظة العربية، شرح قانون العقوبات: القسم العاممحمد نجيب حسني،  )17( 
، 2022السنة    -2. العدد  2، مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية، المجلد  أثر الإرادة المفترضة في تحديد المسؤولية الجنائيةإلهام إبراهيم حسين،   )18( 

 141/ 140ص 
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فلا ضير أن نتعرض في هذا الإطار لهذه العقوبات المستحدثة التي تعد مظهرا من مظاهر تحديث المشرع المغربي    ،اليوم يتبنى العقوبات البديلة 
)الفقرة أيضا في حالة استيفاء الشروط مقتضيات قانون العقوبات البديلة تجد طريقها للتطبيق على هذه الجريمة أن  لسياسته العقابية، ما دامت  

نوط  الأول(، ولما كان من الصعب أن يسند إلى جهة وحيدة أمر التثبت ومعاينة هذه الجريمة، فإن المشرع أبى إلا أن يعدد الأجهزة والجهات الم
 بها البحث والتحري ومعاينة هذه الجريمة )الفقرة الثانية(. 

 الأولى : العقوبات الزجرية  الفقرة 

قبل الحديث على العقوبات البديلة التي يمكن للمحكمة الحكم بها على الجاني في هذه الجريمة)أولا(، لا بد في البداية من التعرض إلى  
المتعلقة بالعقوبات الأصلية  القانون رقم    التقليدية   المقتضيات  المشرع لهذه الجريمة في صلب  بوقاية الأشخاص    56.12التي رصدها  المتعلق 
 وحمايتهم من أخطار الكلاب )ثانيا(. 

 العقوبات التقليدية أولا: 

يعاقب بالحبس  بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب على ما يلي: " المتعلق    56.12من القانون رقم    9تنص مقتضيات المادة  
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بتملك أصناف   20.000درهم و    5.000ح بين  او من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة تتر 

أعلاه أو حيازتها أو بيعها أو شراؤها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها أو قام بإبرام أي تصرف    2الكلاب المشار إليها في المادة  
 . يتعلق بها " 

ص  قد رتب للأشخا  المغربي  المشار إليه أعلاه بأن المشرع 56.12من القانون رقم   9يتضح لنا من خلال استقراء مضامين المادة وهكذا 
في    ما يمس الشخص مجموعة من العقوبات منها    ،قانونا   مسؤوليتهم الجنائية   تتوثب   ، رمةإتيان أحد الأفعال المجثبت في حقهم    ن الذيالجناة  
 ذمته المالية.   ه في ومنها ما يمس حريته، 

  ، حبسا نافذا  شهرين وستة أشهر  ين ب  ما   9حسب ما قضت به المادة  ح  او في هذه الجريمة فهي تتر الماسة بحرية الشخص  فأما العقوبات  
التي نص    أما بخصوص الغرامات المالية ،  الضبطية   نحلج اتندرج ضمن خانة  للعقوبة    لتصنيف القانونيوفقا ل يفيد بأن هذه الجريمة  الأمر الذي  

 درهم.  20.000درهم و  5.000ما بين   ح حسب نفس المادةو انجدها تتر عليها المشرع بالنسبة لهذه الجريمة ف 

حيث    ،طبيعة الجاني     الماليةعقوبات  راعى أثناء تقريره لهذه القد  أن المشرع  إلى  معرض حديثنا عن العقوبات المالية  ن نشر في  بأ وجدير  هذا  
مقتضيات  فبالرجوع إلى  وهكذا    ،أحد الأشخاص الاعتباريينبشأن الحالة التي يكون فيها ارتكاب الجريمة من قبل  تخذ موقفا صارما  ينجده  
من نفس القانون سوف نجد بأن المشرع يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامات المتعلقة بهذه الجريمة من الضعف إلى خمسة أضعاف    17المادة 

   (19) كلما كان الأمر يتعلق بشخص اعتباري.

الأشخاص  جميع    ، فهل أحكام هذا القانون تسري علىة الاعتباريلجنائية للأشخاص  سؤولية االمنطاق    في هذا الإطار قد يثور التساؤل حول
 (20) ؟ةاص عتبارية الخالأشخاص الالى فقط ع تسريأنها أم  والعامة، عتبارية الخاصة  الا

"تستثنى من  يلي:    ص على مانقد  سوف نجد بأن المشرع    56.12من القانون رقم    1بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  
 . أحكام الفقرة الأولى الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم" 

 

على ما يلي: " يرفع الحدان الأدنى والأقصى للغرامات المقررة في هذا الباب من الضعف إلى خمسة أضعافها إذا كان مرتكب المخالفة شخصا   17تنص المادة    )19( 
 معنويا"  

" تسري أحكام هذا القانون على الكلاب الخطيرة وباقي أصناف الكلاب والمالكين والحائزين والحارسين على ما يلي:  56.12ن القانون رقم  تنص المادة الأولى م  )20( 
 لها. 

 تستثنى من أحكام الفقرة الأولى الكلاب المستعملة من قبل أفراد القوات العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم.  
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،  عتبارية العامة الأشخاص الااستثناء    بشكل مباشر   أعلاه بأنها لا تتضمن ما يفيد   ة الفقر استقراء مضامين  وهكذا يتضح لنا من خلال  
 .  فقط أثناء مزاولتهم لمهامهم فراد القوات العموميةيهم فقط أ حسب منطوق النص  المشرع من طرف إليه  لمشار الاستثناء الوحيد اوإنما 

  جهزة الأمنية التي تنتمي إلى جميع الأ  يراد بها على أنها   ا حملهيسوغ   " القوات العمومية  أفراد في استثنائه عبارة " شرع استعمال المونعتقد بأن 
  ا بكل مصالحه الأمن الوطني  يتم استعمالها من قبل مديرية  قد  التي    الخطيرةالكلاب  وهكذا يستثنى من أحكام هذا القانون  الدولة،    مؤسسة 
وجميع من يمكن أن تسري عليه صفة الانتماء  والجيش    والبحرية  الدرك الملكي    مؤسسة القوات الملكية المسلحة و مؤسسة  ، وكذلك  اومكاتبه
 . ت العمومية بالمعنى الواسع للعبارةإلى القوا

حيث جاء  وجبها العقوبة  بم  دالظروف التي تش  على تحديد  16المادة  بموجب مقتضيات    عمل المشرع  أما بالنسبة الأشخاص الذاتيين فقد  
المحظورة بمقتضى المادة إذا كان الكلب من الأصناف    15و  14و    13تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد  في هذه المادة ما يلي: "

  18وذلك طبقا لما نصت عليه مقتضيات المادة    ،العقوبات الزجرية في حالة العود ن المشرع قد شدد  نجد أيضا بأكما  ،  من هذا القانون"   2
 من نفس القانون.  

 الحديثة  العقوبات ثانيا: 

انتهى المشرع  اهتداء بباقي التشريعات الجنائية المقارنة  و ،  ية قابعاملة الع سعيا من أجل أنسنة أساليب المفي إطار تحديث سياسته الجنائية و 
 . لعقوبات البديلة قانون ل إلى تبني من النقاش والحوار الجاد بعد سنوات طويلة  المغربي 

ت  التي صادق  الدولية بموجب الاتفاقيات  ية  غربملكة الملالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الملأولا    الاستجابة يأتي هذا القانون في إطار  و
العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة   ئلة المؤرقةوالأس   إجابة عملية للإشكالات من أجل تقديم  ، وثانيا  عليها ،  التي كانت تطرحها كل من 

 (21) زمة السياسة الجنائية.لألذان يعدان الصورة الأبرز ال و   ،والمنظومة السجونية في المغرب بشكل عام 

  35-1فصل  ال   في العقوبات البديلة  هذه  رف  المتعلق بالعقوبات البديلة سوف نجد بأن المشرع قد ع  43.22وبالرجوع إلى القانون رقم  
للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من اجلها  "العقوبات البديلة هي العقوبات التي يحكم بها بديلا   :كالآتي

 خمس سنوات حبسا نافذا."  

العقوبات  هذا كما نجده أنواع هذه  القانون   35-2بموجب الفصل    قد حصر  :" تحدد  ما يلي   حيث جاء في هذه المادة   ،  من نفس 
 في: العقوبات البديلة  

 العمل لصالح المنفعة العامة؛  -1
 المراقبة الالكترونية؛   -2
 تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية؛   -3
 "   الغرامة اليومية؛ -4

  5  ةمدبالكلاب الخطيرة لا يتجاوز حدها الأقصى    ية التي قررها المشرع لجريمة التعامل السالبة للحر العقوبة  الحد  وهكذا ونظرا لكون أن  
وما دامت هذه الجريمة لا تندرج ضمن أصناف الجرائم التي نص    ، علاهأالمشار إليه   35-1المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصل    سنوات 

على الجاني في هذه الجريمة   المحكمة مكنة حكم فإن   ،(22) لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة والتي   35-3الفصل  ضمن مقتضيات عليها المشرع 
 

العقابية،اشويعر،    ابراهيم  (21) السياسة  الجنائي وآفاق  القانون  البديلة في ضوء مشروع  العدد    العقوبات  القانوني والقضائي،  للرصد  المغربية  السنة 14المجلة   ،
 247، ص 2021

 على ما يلي: لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم التالية:  35-3فصل النص ي  (22)
 الجرائم المتعلقة بأن الدولة والارهاب؛  •
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  ( 23) فقط  يكون الجاني في حالة العود ألا كل ما يتطلبه الأمر هو    أمرا ممكنا،يعد  بالعقوبات البديلة التي نص عليها المشرع ضمن هذا القانون 
 ،وقبل كل ذلك تقدير محكمة الموضوع للقضية. 

 هذه الجريمة   ومعاينة والجهات المنوط بها التحري الفقرة الثانية: الأجهزة 

لمجموعة من الجهات صلاحية البحث والتحري ومعاينة جريمة التعامل بالكلاب الخطيرة،    56.12أسند المشرع المغربي بمقتضى القانون رقم  
من هذه القانون فإن هذه المهمة قد عهد بها علاوة على جهاز الشرطة القضائية )أولا( إلى    7سب ما نصت عليه مقتضيات المادة  وهكذا وح

ين لهذا الغرض مجموعة من الأعوان منهم المنتمون لوزارة الفلاحة ومنهم المنتمون إلى إدارة المياه والغابات ومنهم أعوان الجماعات المحلفين والمعين
 )ثانيا(.   

 الشرطة القضائية جهاز  ( أ

فبالرجوع إلى    ، يمة ر الج  والتحري وضبط هذهالتثبت  مهمة  المشرع المغربي    إليها يعتبر جهاز الشرطة القضائية من بين الأجهزة التي أوكل  
قد استهل  بأن المشرع  دنج ،ة بها معاينة هذه الجريم  طالمشرع لبيان الجهات المنو  هالذي خص  56.12من القانون رقم مقتضيات الباب الثالث 

ى وصف عل، وذلك ائمالجر ا الصنف من كأول جهاز معني بالتحري ومعاينة هذ  القانون بالإشارة إلى جهاز الشرطة القضائيةهذا من  7المادة 
 .(24) على اختلافها تقريبا في كافة الجرائمالايقاف أول السلطات التي تباشر عمليات البحث والتحري و   عتبرجهاز الشرطة القضائية ي أن

  7ت من وقوع الجريمة ومعاينتها، يقوم ضابط الشرطة القضائية حسب ما هو منصوص عليه ضمن مقتضيات المادة  د التثبوهكذا فبع
عنية  بتحرير ما عاينه وما تلقاه من تصريحات، وكل ما قام به من عمليات ترجع إلى اختصاصاته في محضر قانوني يحيله فيما بعد على الجهات الم

 المختصة 

  56.12أي مخالفة لأحكام القانون رقم    نةعايبم  عند قيامه    من نفس القانون يسوغ لضابط الشرطة القضائية  7حسب مقتضيات المادة  و 
المختصة من أجل عملية  لمصالح الجماعية  باقتضت الحاجة إلى ذلك  اكلما  أن يستعين  المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب 

 . الكلاب الخطيرةتلك حجز  

  لفينالمحالجماعات أعوان و  الغابات   دارة المياهوإ وزارة الفلاحة أعوان   ( ب

المتعلق بوقاية الأشخاص    56.12من القانون رقم    7إلى جانب ضباط الشرطة القضائية أسند المشرع المغربي بموجب مقتضيات المادة     
الفقرة الأولى    جاء فيالتابعين لمختلف الإدارات، حيث  وحمايتهم من أخطار الكلاب مهمة البحث ومعاينة هذه الجريمة إلى مجموعة من الأعوان  

هذه المادة ما يلي: " علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يعهد بالبحث ومعاينة مخالفة أحكام هذا القانون إلى أعوان وزارة الفلاحة     من
 وإدارة المياه والغابات والجماعات، المعينين من طرف  الإدارات التابعين لها  والمحلفين لهذا الغرض". 

 

 الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية؛  •
 غسل الأموال؛  •
 الجرائم العسكرية؛   •
 الاتجار الدولي في المخدرات؛  •
 الاتجار في المؤثرات العقلية؛  •
 الاتجار في الاعضاء البشرية؛   •
 الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة؛  •

 على ما يلي: " لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العو"  35-1تنص الفقرة الثانية من الفصل  (23)
يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبايانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع " الجديد على ما يلي:  03.23من قانون المسطرة الجنائية رقم  18تنص المادة  (24)

 الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها" 
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عدد من الجهات التي يثبت لها الحق في التثبت  قد  أعلاه بأن المشرع  المشار إليها    الفقرة الأولى  يتضح لنا من خلال استقراء مضامين
كل من أعوان وزارة الفلاحة، أو كذلك    فحسب هذه المادة يعهد البحث ومعاينة جريمة التعامل بالكلاب الخطيرة إلى  هذه الجريمة،والتحري في  

 كل من أعوان إدارة المياه والغابات فضلا عن أعوان الجماعات المعينين من قبل الإدارات التابعين لها والمحلفين لهذا الغرض. 

فإنه يسوغ للعون الذي قام بمعاينة جريمة التعامل بالكلاب    56.12من القانون رقم    7من المادة    (25) وهكذا وحسب مضامين الفقرة الثانية
في نفس    يقوملجماعية المختصة من أجل حجز الكلاب موضوع المعاينة والبحث، على أساس أن  الخطيرة أن يستعين عند الاقتضاء بالمصالح ا

 يحال على الجهات المعنية المختصة.   ،بتحرير محضر بشأن ذلك   الوقت

بعدما يتم التأكد بيطريا من انتماء سلالة الكلب الذي تم حجزه إلى أحد السلالات المحظورة قانونا والواردة على سبيل الحصر والمشار  
من نفس القانون بعد انصرام    7من المادة    26ب ما نصت عليه مقتضيات الفقرة الثالثة إليها سابقا، يحق للسيد رئيس المجلس الجماعي حس

ل  أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أن يصدر أمرا إذا اقتضى الحال ذلك يقضي بقت 
 الكلاب الخطيرة ، وذلك بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية. 

  

 
على ما يلي:" يقوم ضابط الشرطة القضائية أو العون الذي عاين اي مخالفة لمقتضيات هذا القانون  56.12من القانون رقم  7تنص الفقرة الثانية من المادة  (25)

 الة على الجهات المعنية" بالاستعانة، عند الاقتضاء بالمصالح الجماعية المختصة  لحجز الكلاب المعنية بالمخالفة وبتحرير محضر بشأنها يحال حسب الح
على ما يلي: " يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في  56.12من القانون رقم  7تنص الفقرة الثالثة من المادة  (26)

الكلاب الخطيرة  وكذلك الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز =ري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل النصوص التشريعية والتنظيمية الجا
 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية"  20تتجاوز مدته 
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 خاتمة

الكلاب الخطيرة في التشريع المغربي، وذلك في  التعامل    جريمة   علىبشكل أساس  حاولنا من خلال هذه الدراسة أن نسلط الضوء  لقد  
خير الذي ملأ بموجبه المشرع المغربي الفراغ القانوني  هذا الأالمتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب،  56.12القانون رقم ضوء 

  الذي كان يطال مجال تربية الكلاب وحيازتها والمعايير والرخص المطلوبة لامتلاكها، ونظرا لما قد يترتب عن بعض أصناف الكلاب المعروفة 
ى إلى تجريم جميع صور التعامل ببعض السلالات  بعدوانيتها وشراستها سوف يهتدي المشرع على هدي مجموعة من التشريعات المقارنة الأخر 

طار أن نخرج ببعض  يمكن في هذا الإ  وإجمالا   سبيل الحصر بمقتضى نص تنظيمي،  شرع علىوالتي أوردها الم  ،الخاصة من الكلاب المصنفة خطيرة 
 نتاجات التي خلصت إليها هذه الدراسة نوردها على الشكل التالي: الاست

على سبيل الحصر، ويتعلق الأمر  لقد عمل المشرع المغربي على إيراد طائفة السلالات التي يسري عليها وصف الكلاب الخطيرة   •
 ستافوردشاير بول تييري العادي والأمريكي، وسلالة الماستيف، ثم أخيرا سلالة الطوسا.  ثلاث سلالات وهي:بشكل أساسي ب

عكس مجموعة من التشريعات الأخرى كالتشريع المصري الذي نهج أثناء عملية حصره للائحة الكلاب المحظورة في القانون المصري   •
والتي قد تستوعب تحت    ،ب  السلالة التي ينتمي إليها الكلالتصنيف عبر بر أسماء الكلاب مباشرة، نلاحظ بأن المشرع المغربي اعتمد  التصنيف ع

 . وإن اختلفت في الاسم المنتمية لنفس السلالة الأخرى  لوائها العديد من أنواع الكلاب 
على الرغم من أن المشرع المغربي أورد لائحة بسلالات الكلاب المنصفة خطيرة والتي تسري عليها فصول التجريم إلا أن السؤال يبقى   •

هو كيف يمكن إثبات انتماء كلب معين إلى سلالة معينة بدقة سيما وأن الكلاب اليوم قد تكون مهجنة عبر العديد من أنواع الكلاب يمكن  
 ها لسلالات مجرمة. أن تنتمي إحدا

إن إعطاء المشرع لرئيس المجلس الجماعي صلاحية إصدار أمر بقتل هذه الكلاب يجب أن يكون فقط عندما يثبت من طرف المصالح   •
 البيطرية بأن الكلب يشكل خطرا حقيقيا على الإنسان. 

لقد راعى المشرع المغربي أثناء تقديره للعقوبات السالبة للحرية مبدأ التناسب الذي يشكل أحد أسس العدالة الجنائية على مستوى   •
 المعامل العقابية بحيث أنه تفادى أن يبالغ في تقدير هذه العقوبة. 
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